
 الخرطوم – أفاد تقرير منظمة مراسلون 
بلا حدود بتحســـن تصنيف السودان في 
مؤشر حرية الصحافة بعد عام من الإطاحة 
بنظام الرئيس حســـن عمر البشير، إلا أن 
بعض الممارســـات ما زالـــت قائمة وتعيق 

حرية العمل الصحافي.
وقالـــت المنظمـــة فـــي تقريرهـــا عـــن 
الســـودان، بعنوان ”المشـــهد الإعلامي في 
حاجـــة إلـــى إعـــادة البنـــاء“، ”وإذا كانت 
مطـــاردة الصحافة من قبـــل أجهزة الأمن 
والمخابرات أقل جـــلاءً في الوقت الحالي، 
فإن السياسة المتوحشة السالبة للحرية لم 
تختـــف تماما. وظلت معظم الصحف التي 
تغطـــي الأحداث السياســـية تابعة للنظام 

القديم أو مقربة من مؤيديه“.
وكانـــت أجهـــزة الأمـــن والمخابـــرات 
تعتبر اللبنة الأساســـية في آليـــة الرقابة 
التابعـــة للنظام، إذ كانت تتدخل مباشـــرة 
في وســـائل الإعلام ودور الطباعة لاتخاذ 
شتى أنواع الإجراءات التعسفية، من منع 
لنشـــر الصحف ووضع ”خطـــوط حمراء“ 
أمـــام الصحافيين، وفقاً لمصالح الســـلطة 

الحاكمة.
وفي ذروة ”ملاحقة الصحافيين“ خلال 
العهد الســـابق، وبينما كان النظام يترنح 
في أوائل أبريل 2019، وثقت مراسلون بلا 
حدود أكثر من مئة حالة اعتقال في أوساط 
الفاعلين الإعلاميين، حيث ترك ذلك النظام 
عواقب وخيمة على المشهد الإعلامي الذي 

يجب إعادة بنائه من الأنقاض.
وتواصل الوحدة الجهادية السيبرانية 
نشـــاطها المتمثـــل أساســـاً فـــي مراقبـــة 
الصحافيين والتجســـس عليهم، كما تعمل 
على نشر رســـائل أو مقالات تحتوي على 
معلومات كاذبة، وذلك بهدف تشويه سمعة 
السلطات المشـــرفة على المرحلة الانتقالية 
أو الدفاع عن أحـــزاب النظام القديم التي 
مـــا زالت تســـيطر علـــى غالبية وســـائل 

الإعلام.
وأصبحت السيطرة على الصحافة تتم 
بشـــكل أقل جلاءً وأكثر خُبثا؛ ذلك أن هيئة 
الإذاعـــة والتلفزيـــون العامة الســـودانية 
لا تـــزال مليئـــة بعملاء مخابرات ســـريين 
مندسين في هياكلها منذ فترة طويلة، لذلك 
تظاهر مئات الصحافيين العاملين في هذه 
الهيئة أمام وزارة الإعلام في أواخر 2019.

ويصعـــب انضمـــام فاعلين جـــدد إلى 
الحقـــل الإعلامـــي، بالنظر إلى الشـــروط 
المشـــددة التي تقتصر فقـــط على الجهات 
الحكومية والأحزاب السياسية والشركات 
العاملة أصلاً في هذا المجال. كما أن نسبة 
الصحافيات ضعيفـــة للغاية في المناصب 
الإدارية داخل وســـائل الإعلام، علماً أنهن 

يتعرضن بانتظام للمضايقات.
ورغـــم أن الدســـتور المؤقـــت للمرحلة 
الانتقالية يكفل حرية الصحافة والوصول 
إلـــى الإنترنـــت فـــإن القوانـــين الصارمة 
التي كان يســـتخدمها النظام السابق ضد 

وسائل الإعلام لا تزال سارية حتى الآن.

وقالت المنظمة ”مـــن الضروري توفير 
الدعم والحماية والتدريب لترســـيخ عقلية 
الصحافـــة الحـــرة والمســـتقلة بعد ثلاثين 
عامـــاً مـــن القمع الـــذي جعل مـــن الرقابة 
الذاتيـــة القاعـــدة الأساســـية فـــي معظم 

وسائل الإعلام“.
وأصـــدر النظام الســـابق قوانين عدة 
مقيدة لحريـــة الصحافة والتعبير، أبرزها 
قانـــون عام 2009 الذي تضمن مواد عقابية 
تنص إحداهـــا على حظـــر الصحف لأيام 
عدة، أما قانون عام 2013 فنصّ على إمكان 
إغلاق دور الطباعة وفـــرض غرامات على 
الناشـــرين، في حين ظل بنـــد مخالفة هذه 

القوانين غير واضح.
وكانـــت مصـــادرة الصحـــف تتم دون 
سابق إنذار ودون أن يعلم الناشرون سبب 
ذلك، كمـــا كان يتم اســـتدعاء الصحافيين 
أمام النيابة العامـــة بلا إجراءات قانونية 

محددة، ومن غير علم بتهمتهم.
واحتل الســـودان المرتبة 159، متقدماً 
16 مرتبـــة عن موقعـــه العـــام الماضي في 
مؤشـــر حريـــة الصحافـــة الـــذي تصدره 

مراسلون بلا حدود.

 تونــس – قـــررت الأطـــراف النقابيـــة 
إنهاء  المصادرة،  ”شـــمس.أف.أم“  بإذاعة 
الاعتصام الذي استمر لمدة 38 يوما بمقر 
الإذاعة، إثر التوصل إلى اتفاق مع رئاسة 
الحكومـــة التونســـية خلال جلســـة عمل 

عقدت الأربعاء بقصر الحكومة.
وأفـــاد بيان مشـــترك للاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل والنقابـــة الوطنيـــة 
للصحافيين التونســـيين، أنـــه تم تعيين 
مفوض للتســـيير اليومي لإذاعة ”شمس.

بداية الأسبوع القادم على أقصى  أف.أم“ 
تقدير، والتعهد بدفع مستحقات العاملين 

في الإذاعة إلى حين التفويت فيها.
كمـــا تم الاتفاق على إنهـــاء إجراءات 
التفويـــت فـــي غضون شـــهر مـــن تاريخ 
الأربعـــاء21 أبريـــل، خاصـــة أن مســـار 
التفويت في مراحله الأخيرة، مع الإسراع 
فـــي إيجاد حلـــول للمشـــاكل التقنية في 

انتظار التفويت.

وقـــد حضر جلســـة العمـــل، وفد عن 
الاتحاد العام التونســـي للشـــغل ترأسه 
الأمين العام المســـاعد ســـامي الطاهري، 
ووفد عـــن النقابة الوطنيـــة للصحافيين 
التونســـيين ترأســـه نائب رئيس النقابة 
أميـــرة محمـــد، وحضـــر مـــن الجانـــب 
الحكومـــي المستشـــار المكلـــف بالإعـــلام 
الحكومـــة  رئيـــس  بديـــوان  والاتصـــال 
مفدي المســـدي، ومحمد وحادة عن وزارة 

الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
وأفادت خولة السليتي عن فرع نقابة 
الصحافيـــين في ”شـــمس.إف.إم“ أن رفع 
الاعتصام جاء بعد اســـتقالة المديرة التي 
عينتها رئاسة الحكومة على رأس الإذاعة 

وقبول وزير المالية لهذه الاستقالة.
وقد تم الاتفاق علـــى إنهاء إجراءات 
التفويت فـــي غضون شـــهر على أقصى 
تقدير وإيجـــاد حلول للمشـــاكل التقنية 

التي تعانيها الإذاعة.

وقـــال المستشـــار الإعلامـــي لرئيس 
الحكومـــة مفـــدي المســـدي أن ”الكرامـــة 
مســـتحقات  بدفـــع  تعهـــدت  القابضـــة“ 
العاملـــين في الإذاعـــة إلى حـــين انتهاء 

عملية التفويت في المؤسسة الإذاعية.

يُذكر أنه تم رفع الاعتصام الذي نظمه 
العاملون بوكالة تونـــس أفريقيا للأنباء 
الرســـمية الاثنين 19 أفريـــل الذي انطلق 
فـــي 6 من الشـــهر الجـــاري، مـــع تعليق 
الإضراب المقرّر ليوم 22 من هذا الشـــهر، 
بالإضافة إلى تعليق قرار سابق بمقاطعة 
أنشـــطة الحكومـــة والأحـــزاب الداعمـــة 

لهـــا، إثر إعـــلان الحكومة عن اســـتقالة 
كمال بـــن يونس من خطّة ممثـــل الدولة 
في مجلـــس إدارة وكالة تونـــس إفريقيا 

للأنباء.
كمـــا طالبت الهيـــاكل النقابية رئيس 
الحكومة هشـــام المشيشي، المكلف بإدارة 
وزارة الداخليـــة، بالاعتذار عـــن اقتحام 
قـــوات الأمن مقر الوكالـــة والاعتداء على 
الصحافيـــين والعاملـــين بهـــا، مع وقف 
كل التّتبعـــات القضائية ضـــد صحافيي 
وأعـــوان الوكالـــة ”علـــى إثر الشـــكاوى 
الكيدية المقدّمة ضـــدّ حقهم في التعبير“ 

وفق البيان ذاته.
وفرع  الأساســـية  النقابـــة  وجـــدّدت 
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، 
المطالبة بتنقيح القانون المؤسس لوكالة 
”وات“ الصـــادر ســـنة 1961 والتنصيص 
ضمنه على الاستقلالية الصحفية للوكالة 

وفق المعايير الدولية.
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 القــدس – أعلنــــت شــــبكة فيســــبوك 
أغلقــــت  أنهــــا  الاجتماعــــي  للتواصــــل 
حسابات يســــتخدمها جهاز أمن السلطة 
الفلســــطينية للتجســــس على صحافيين 
ومعارضين  الإنســــان  حقــــوق  ونشــــطاء 
سياســــيين، في تقريــــر يكشــــف ملاحقة 
الســــلطات الفلســــطينية للمنتقديــــن قبل 
واســــتغلته  التشــــريعية،  الانتخابــــات 

حماس لتسجيل نقطة لصالحها.
وقالت الشركة الأميركية العملاقة في 
تقرير إنها حددت عمليات تجسس ”ذات 
دوافع سياسية“ تقوم بها مجموعة يعتقد 
أن مقرهــــا غــــزة وتابعة لحركــــة حماس 

الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة.
ويأتــــي التقرير الذي صــــدر الأربعاء 
قبل نحو شهر من الانتخابات التشريعية 
الفلســــطينية المقرّر إجراؤها في 22 مايو 
المقبل والتي ســــتتنافس فيها خصوصا 
حركة فتح الممثلة بالســــلطة الفلسطينية 
ومقرها مدينة رام الله في الضفة الغربية 
المحتلــــة، وحركة حمــــاس، وذلــــك للمرة 

الأولى منذ 15 عامًا.

ووفقــــا لفيســــبوك فإن جهــــاز الأمن 
الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية التي 
تقودها حركة فتح استهدف ”الصحافيين 
وأشــــخاصا معارضين للحكومة ونشطاء 
حقوق الإنســــان والجماعات العســــكرية 
المتواجــــدة بشــــكل أساســــي فــــي الضفة 
الغربيــــة وغــــزة وســــوريا، وبدرجة أقل 
المتواجدين فــــي تركيا والعــــراق ولبنان 

وليبيا“.
وأشــــار إلــــى أن الجهــــاز اســــتخدم 
”برمجيــــات خبيثــــة منخفضــــة التطــــور 
متخفيــــة فــــي شــــكل تطبيقــــات دردشــــة 
للتسلل إلى أجهزة أندرويد وجمع  آمنة“ 
المعلومــــات منها، بما في ذلك ”ســــجلات 
الاتصــــال  وجهــــات  والموقــــع  المكالمــــات 

والرسائل النصية“.
كما أنشأ جهاز الأمن الوقائي تطبيقًا 
مزيفًا دُعــــي الصحافيون لتقديم ”مقالات 
عليه،  متعلقة بحقوق الإنســــان للنشــــر“ 
وفــــق مــــا ذكر المحققــــون في التجسّــــس 

الإلكترونــــي في فيســــبوك الذيــــن كتبوا 
التقرير.

بالإضافــــة إلــــى ذلك اســــتخدم جهاز 
أنهــــا  تظهــــر  مزيفــــة  حســــابات  الأمــــن 
لشــــابات وأيضًا ”لداعمين لحماس وفتح 
ومجموعات عسكرية مختلفة وصحافيين 
وناشــــطين“ مــــن أجــــل ”بنــــاء الثقــــة مع 
الأشخاص المســــتهدفين وخداعهم لحثهم 
علــــى تنزيل برامج ضــــارة“، وفق المصدر 

نفسه.
وأشــــار التقرير أيضا إلى ما أســــماه 
”عمليــــات التجســــس الســــيبراني التــــي 
ترعاها الدولة“ والتي يعتقد أن ”دوافعها 
سياســــية“، وتقــــوم بها مجموعــــة ”أريد 
فايبر“. ويقول باحثون مستقلون إن هذه 
المجموعة تشن هجمات إلكترونية من غزة 

تجاه إسرائيل منذ عام 2013.
وقالت شــــركة فيســــبوك إن مجموعة 
”أريد فايبر“ لم تســــتهدف إســــرائيل هذه 
المرة، بل فلســــطينيين من ضمنهم ”أفراد 
مرتبطــــون بجماعات مؤيــــدة لحركة فتح 
وعناصر  فلســــطينية  حكومية  ومنظمات 
طلابية  ومجموعــــات  وأمنيــــة  عســــكرية 

داخل فلسطين“.
وقال التقرير إن ”أريد فايبر“ استخدم 
”أكثــــر مــــن مئة موقــــع ويب اســــتضافت 
برامــــج خبيثــــة لنظامي التشــــغيل‘آي أو 
و‘أندرويد‘، وحاولت ســــرقة بيانات  أس‘ 
الاعتماد من خــــلال التصيد الاحتيالي أو 

عملت كخوادم قيادة وتحكم“.
وأعلنت الشــــركة أنها أزالت حسابات 
تابعة لكل من الأمن الوقائي الفلســــطيني 
ومجموعة ”أريد فايبر“، ونشــــرت توقيع 
”البرمجيــــات الخبيثــــة وحظــــرت المواقع 
المرتبطة بنشــــاطها، وأبلغت الأشخاص“ 

المستهدفين.
ورفض المتحدث باســــم جهــــاز الأمن 
الوقائي عكرمة ثابت اتهامات فيســــبوك، 
والإعلاميــــين  الإعــــلام  ”نحتــــرم  وقــــال 

ونعمــــل ضمن قانون يحكــــم عملنا ووفق 
القانــــون والنظام ونحــــن ملتزمون. نحن 
نحتــــرم الحريات والخصوصية وســــرية 

المعلومات“.
لكن مايك دفيليانســــكي، رئيس قســــم 
التحقيق في التجســــس الإلكتروني، قال 
إن الشــــركة استخدمت ”إشــــارات وبنية 
للربط بين الشــــبكة وجهاز  تحتية تقنية“ 
الأمن الوقائــــي الفلســــطيني، مضيفا أن 
”شــــركة فيســــبوك لديهــــا ثقــــة عالية في 

النتائج التي توصلت إليها“.
وأوضح لرويترز قبل نشر التقرير أن 
أساليب الحملة كانت بسيطة لكن ”نراها 

مستمرة“.
ونوه إلى أن جهاز الأمن الوقائي كثف 
أنشطته خلال الأشــــهر الستة الماضية أو 
نحــــو ذلك. وقــــال إن فيســــبوك تعتقد أن 
الجهاز نشــــر حوالي 300 حســــاب مزيف 
أو مخترق لاســــتهداف ما يقــــرب من 800 

شخص بشكل عام.
ولــــم يتــــم تحديــــد أي مــــن الأهداف 
بالاســــم. وأصــــدرت فيســــبوك تحذيرات 
فردية للمستخدمين المعنيين عبر منصتها 

وأزالت الحسابات المزيفة.
واتخذت الشــــركة إجراءات ضد حملة 
أخــــرى قائمة منــــذ فترة طويلــــة مرتبطة 
بمجموعة قرصنة مختلفة، كثيرا ما يطلق 
عليها اســــم ”الأفعى القاحلــــة“. ولم تذكر 

الجهة التي تقف وراء المجموعة.
وذكــــرت فيســــبوك أن تلــــك المجموعة 
كانت تدير حســــابات مزيفة على فيسبوك 
وإنســــتغرام، وأكثر من مئــــة موقع ضار، 
بالإضافة إلى التوســــع في برامج المراقبة 
على نظام تشغيل هواتف آيفون. وأضافت 
أن الأهداف شملت مسؤولين في الحكومة 

الفلسطينية وقوات الأمن.
ويهدد تقرير فيسبوك بتوجيه ضربة 
أخــــرى محرجة لحركة فتح قبل أســــابيع 
من إجــــراء انتخابات تشــــريعية، رغم أن 

سجل حركة حماس في ملاحقة المنتقدين 
والصحافيين ونشــــطاء حقوق الإنســــان 

ليس أفضل من سجل فتح.
لتوجيه  التقريــــر  حماس  واســــتغلت 
انتقــــادات لاذعة للســــلطة الفلســــطينية، 
والمزايدة عليها في مجال الحريات، وقال 
الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان 
صحافي ”ننظــــر بخطورة بالغــــة لتقرير 
شــــركة فيســــبوك حول عمليات تجســــس 
وابتــــزاز واســــعة يقوم بها جهــــاز الأمن 
الوقائي التابع للســــلطة الفلسطينية في 
رام الله ضد مواطنين وسياسيين ورجال 

إعلام وصحافيين فلسطينيين“.
وأضــــاف قاســــم أن ”هــــذا الســــلوك 
من الأجهــــزة الأمنية فــــي الضفة الغربية 
بالتجسس على المواطنين مدان ومستنكر، 
وانتهــــاك واضح وخطيــــر للقانون، وتعدٍ 
ســــافر على خصوصيــــات المواطنين التي 

كفلها القانون“.
واعتبر أن ما كشــــفه تقرير فيســــبوك 
”يتنافــــى مــــع أصــــول العمل السياســــي 
الوطني، ولا ينسجم مع الأجواء الوطنية 
المطلوب توفرها، خاصة ونحن في خضم 
العمليــــة الانتخابية، ولا مــــع التوافقات 
العمــــل  حريــــات  فتــــح  حــــول  الوطنيــــة 

السياسي“.
من جهتها استنكرت الهيئة المستقلة 
لحقــــوق الإنســــان ”ديــــوان المظالــــم“ في 
بيــــان صحافي انتهــــاك الخصوصية من 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية عبر عمليات 
التجســــس بما يخالف القانون الأساسي 

الفلسطيني.
وطالبــــت الهيئــــة الحقوقية الحكومة 
الفلســــطينية ”بـاتخــــاذ إجــــراءات فورية 
لحمايــــة خصوصيــــة المواطنــــين وحرمة 
حياتهــــم الخاصــــة“، كما طالبــــت النائب 
العــــام ”بـإجــــراء تحقيق شــــفاف بشــــأن 
الوقائع الواردة في بيان شــــركة فيسبوك 

واتخاذ المقتضى القانوني تبعًا لذلك“.

مايك دفيليانسكي:

فيسبوك استخدمت 

إشارات وبنية تحتية تقنية 

للربط بين الشبكة وجهاز 

الأمن الوقائي الفلسطيني

 بيــروت – تضامن الوســـط الصحافي 
اللبناني مع مراســـلة قنـــاة ”أم.تي.في“ 
اللبنانيـــة زينة شـــمعون، التي تعرضت 
لاعتـــداء علـــى الهـــواء خـــلال تغطيتها 
اقتحام النائب العام الاستئنافي في جبل 
لبنان القاضية غادة عون شركة ”مكتف“ 

للصيرفة.
وكانت شـــمعون تنقـــل كيفية دخول 
القاضيـــة عـــون الشـــركة بعـــد تكســـير 
أجهـــزة  حاملـــة  وخروجهـــا  أبوابهـــا 
كمبيوتـــر وبعض المســـتندات، تعرّضت 
لاعتـــداء مـــن قبـــل مناصـــري ”التيـــار 
الوطني الحر“ الذي يرأســـه صهر رئيس 
الجمهورية النائب جبران باسيل، الذين 
كانـــوا يدعمـــون القاضيـــة عـــون، وتم 
دفعها خـــارج كادر الكاميرا لإســـكاتها، 
لكن شـــمعون عادت واستكملت رسالتها 

المباشرة.
وقالـــت رولا الطبـــش النائـــب فـــي 
مجلس الشـــعب اللبناني في تغريدة عبر 
حســـابها علـــى تويتر ”هي ليســـت المرة 
الأولـــى التي يعتدي فيها مناصرو العهد 
علـــى الإعـــلام، وكأنهم يؤكـــدون أنهم لا 
يؤمنون بالحريـــة ولا بالصحافة الحرة، 
وبأنهـــم خريجـــو البعثيـــة القمعية، إذ 
يحاولون دوس الحقيقة، فيما هي شمس 
ســـاطعة. كل التضامن مـــع الإعلام الحر 
والمســـؤول، كل التضامن مع محطة ’إم.

تي.في‘ ومراسليها المقدامين“.
وأدانـــت نقابـــة محـــرري الصحافة 
اللبنانيـــة في بيـــان الخميـــس الاعتداء 
على شمعون أثناء تأدية واجبها المهني، 
والاعتداءات المتكـــررة على الصحافيين، 

سواء من جهة أمنية أو حزبية.
وعبرت النقابة في بيان عن أسفها 
”ألا تكون الإدانات المتكررة والدعوات 

إلى 
الجهات 

القضائية 
والأمنية 

للتحرك لمنع 
هذه الانتهاكات قد 
لاقت آذانا مُصغية، 

ما جعل استسهال استهداف 

الصحافيين والإعلاميين والمصورين أمرا 
شائعا“.

وطالبـــت النقابـــة بـ“عـــدم التعرض 
للزمـــلاء عندمـــا يكونون بصـــدد تغطية 
الأحـــداث السياســـية والميدانيـــة وعدم 

اعتبار هؤلاء مكسر عصا“.
بدورها، ذكرت مبادرة ”إعلاميون من 
أجل الحرية“ باعتداءات ”حديثة وقديمة 
العهد تعود إلى العام 1988 حين تم إقفال 
إذاعات وصحف بقرار من العماد ميشال 
عون، وحين شنت حملة تحريض عدائية 

على وسائل الإعلام لترويضها“.
ورأت المبادرة أن قيادة ”التيار الوطني 
تعتمـــد الأســـلوب نفســـه ”بحقن  الحـــر“ 
مناصريهـــا الذين لا يتورعون عن الاعتداء 
والتهجـــم على الإعلاميين بشـــكل ســـافر 

ووقح ويتجاوز كل المعايير الأخلاقية“.
رئيـــس  إلـــى  المبـــادرة  وتوجهـــت 
الجمهوريـــة ”بالتأكيد على مســـؤوليته 
المعنوية عن اعتـــداءات أنصاره“، ولفتت 
إلى أن ”محاولة ترهيب الإعلام لترويضه 
ســـتنقلب على من يتجرأ على الحريات، 
وستوســـم هـــذه المرحلـــة الســـوداء بما 
تســـتحق، نظرا لما شـــهدته من ارتكابات 
وآخرها بحق 
الحريـــات 

العامة“.

استهداف  فيســــــبوك  شركة  كشفت 
ــــــين  الســــــلطة الفلســــــطينية لصحافي
وناشطين ومعارضين عبر برمجيات 
خبيثة في صفحات فيســــــبوك، الأمر 
ــــــذي يوجه ضربة أخــــــرى محرجة  ال
لحركة فتح قبل أســــــابيع من إجراء 
انتخابات تشــــــريعية، رغم أن سجل 
ــــــات ليس  حماس فــــــي مجال الحري

أفضل حالا من فتح.

قوانين النظام القديم تطارد 

الصحافيين السودانيين

أنصار الرئيس عون يعتدون 

على مراسلة لبنانية

السلطة الفلسطينية تتجسس 

على الصحافيين ببرمجيات بدائية
حماس تزايد على فتح في مجال الحريات بسجل مماثل

جهاز الأمن الفلسطيني تسلل إلى هواتف الصحافيين

م و يؤ م و م
الحريـــة ولا بالصحافة الحرة، 
خريجـــو البعثيـــة القمعية، إذ 
دوس الحقيقة، فيما هي شمس 
 كل التضامن مـــع الإعلام الحر 
ول، كل التضامن مع محطة ’إم.

مراسليها المقدامين“.
ــت نقابـــة محـــرري الصحافة 
ة في بيـــان الخميـــس الاعتداء 
عون أثناء تأدية واجبها المهني، 
ينيين،، ات المتكـــررة على الصحاف

 جهة أمنية أو حزبية.
ت النقابة في بيان عن أسفها 
الإدانات المتكررة والدعوات 

نع 
هاكات قد 
 مُصغية، 

ستسهال استهداف 

بم و م و و
تســـتحق، نظرا لما شـــهدته من ارتكابات 
وآخرها بحق
الحريـــات 

العامة“.

إنهاء اعتصام صحافيي إذاعة تونسية 

بعد الاتفاق مع الحكومة

مراسلون بلا حدود: من 

الضروري توفير الدعم 

والتدريب لترسيخ عقلية 

الصحافة الحرة والمستقلة 

بعد ثلاثين عاما من القمع


